
بعـــد إلغـــائه بـــدعوى الفســـاد الســـياسي..
جـــدل بشـــأن عـــودة مجلـــس الشيـــوخ في

مصر
, يونيو  | كتبه فريق التحرير

بعد  سنوات من إلغائه بدعوى فقدان أهميته وغياب دوره فضلاً عن إرهاقه لخزانة الدولة، ها هو
مجلس الشورى بات على بعد أمتار قليلة من العودة للساحة السياسية المصرية بعد الموافقة على

إعادته مرة أخرى من مجلس النواب، لكن هذه المرة تحت مسمى “مجلس الشيوخ”.

ية تقدم يأتي إعادة الغرفة البرلمانية الثانية بعد إلغائها في دستور  ضمن حزمة تعديلات دستور
ــر ، وكــان مــن بينهــا ــان المصري في فبراي بهــا ائتلاف “دعــم مصر” صــاحب الأغلبيــة داخــل البرلم
تعديل المادة الخاصة بالانتخابات الرئاسية التي تسمح للرئيس الحاليّ عبد الفتاح السيسي البقاء في

. السلطة حتى

ير النهائي الذي أعدته لجنة وناقش مجلس النواب خلال جلساته على مدار اليومين الماضيين التقر
ية والتشريعية عن مشروع قانون الشيوخ المقدم من النائب عبد الهادي القصبي الشؤون الدستور

كثر من  عضوًا آخرين. رئيس الائتلاف وأ

العديد من علامات الاستفهام تطل برأسها باحثة عن إجابة بشأن دوافع عودة هذه الغرفة في هذا
التوقيت، وما الذي تغير من أسباب إلغائها في  حتى تعود مرة أخرى، وما القيمة المضافة التي
ســتضيفها للعمــل البرلمــاني المصري في وقــت تعــاني فيــه الدولــة مــن أزمــات اقتصاديــة لا تتحمــل معهــا
يــة بــالمرة، هــذا بجــانب التخوفــات الــتي انتــابت يــدًا مــن الإنفــاق في مسائــل يراهــا البعــض غــير ضرور مز
البعـض بشـأن التشكيلـة الجديـدة المتوقـع ضخهـا دخـل المجلـس الجديـد وقـدرتها علـى تحريـك الميـاه

الراكدة في الشا السياسي المصري.

يادة التمثيل المجتمعي ز
ية بالبرلمــان في تقريرهــا الــذي تقــدمت بــه أشــارت إلى أن الهــدف مــن إنشــاء لجنــة الشــؤون الدســتور
كبر قدر من الأصوات والآراء” وذلك يادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة وسماع أ الشيوخ هو “ز

بما يغلق الباب بصورة شبه نهائية أمام استئثار تيار معين بمنظومة التشريع في البلاد.
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يــر أشــار إلى أن الواقــع الســياسي الآن يتطلــب نــافذة أخــرى لإبــداء الــرأي والانخــراط في المســار التقر
التشريعــي، في ظــل قصر الأداء التشريعــي علــى مجلــس النــواب فقــط بحســب الدســتور، وعليــه فــإن
إعادة الشيوخ بات أهمية كبيرة خاصة بعد تقييم الدور الفاعل الذي قام به مجلس الشورى منذ

ير. إنشائه وحتى صدر قرار حله، وفق التقر

اللجنــة أوضحــت في تقريرهــا أن مبــدأ ثنائيــة البرلمــان المعمــول بــه في بعــض دول العــالم يعــد “ضمانــة
أساسية لإنجاز العملية التشريعية بطريقة صحيحة، حيث تتم دراسة ومناقشة مشروعات القوانين

 واستفاضة في كلا المجلسين، الأمر الذي يصعب تحقيقه عند الأخذ بنظام المجلس الواحد”.
ٍ
بتأن

من خلال مقارنة سريعة بين المجلسين يتضح أن شيوخ السيسي وشورى
مبارك متشابهان حد التطابق، حتى في ديباجة التعديلات التي قدمت لإنشاء

الغرفتين

وفي دفاعه عن المشروع المقدم، كشف النائب الراحل رفعت داغر، الأمين العام لنقابة الفلاحين وقتها،
أنــه ووفــق الدســتور الجديــد مــن الممكــن أن ينفــرد حــزب ســياسي بالأغلبيــة وعليــه يشكل الحكومــة
منفردًا، أما في حال وجود غرفة برلمانية ثانية فإن الأمر سيحول دون سيطرة هذا الحزب على مسار

التشريع بما يخدم أهدافه السياسية.

وبحسب التعديلات المقترحة يتشكل مجلس الشيوخ من  عضو، وتكون مدة المجلس خمس
ية الثلث الباقي، ويخصص للمرأة ما سنوات، يُنتخب ثُلثا أعضاء المجلس، فيما يعين رئيس الجمهور
لا يقـل عـن % مـن إجمـالى عـدد المقاعـد، ولا يجـوز الجمـع بين عضويـة مجلـس الشيـوخ ومجلـس

النواب.

كما حدد القانون الاختصاصات المتعلقة بالغرفة البرلمانية الثانية كونها مختصة بـ”بدراسة واقتراح ما
ـــة والسلام ـــو، ودعـــم الوحـــدة الوطني ـــاير و يوني ـــورتي  ين ـــادئ ث ـــى مب ـــراه كفيلاً بالحفـــاظ عل ي
يــات والواجبــات العامــة الاجتماعي والمقومــات الأساســية للمجتمــع وقيمــه العليــا والحقــوق والحر

وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته”.



بين الشيوخ والشورى
ما الفرق بين مجلس الشيوخ المزمع تدشينه ومجلس الشورى الملغى قبل ذلك؟ سؤال ربما يجيب
عــن تســاؤل آخــر يتعلــق بالقيمــة المضافــة الــتي مــن المتوقــع أن تقــدمها الغرفــة البرلمانيــة الثانيــة، وتــبرر

الدوافع المساقة لذلك التي تبناها أعضاء ائتلاف الأغلبية.

ومــن خلال مقارنــة سريعــة بين المجلسين يتضــح أن شيــوخ الســيسي وشــورى مبــارك متشابهــان حــد
التطــابق، حــتى في ديباجــة التعــديلات الــتي قــدمت لإنشــاء الغــرفتين، ففــي دســتور  المعــدل في
 اختــص مجلــس الشــورى بـــ”دراسة واقــتراح مــا يــراه كفيلاً بالحفــاظ علــى مبــادئ ثــورتين همــا
يوليو  وثورة التصحيح في مايو ، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية
تحــالف قــوى الشعــب العاملــة والمكاســب الاشتراكيــة، والمقومــات الأساســية للمجتمــع وقيمــه العليــا
يـات والواجبـات العامـة، وتعميـق النظـام الاشـتراكي الـديمقراطي وتوسـيع مجـالاته”، والحقـوق والحر
ية بشأن إنشاء مجلس ير اللجنة الدستور يبًا هي ذاتها الاختصاصات التي تم ذكرها آنفًا في تقر وتقر

الشيوخ.

المجالات الست التي حددها دستور  وما تلاها من تعديلات في  تتناغم بصورة كبيرة مع
المجـالات المقترحـة حاليـا، حيـث يـدور معظمهـا في  مسائـل أساسـية: مـشروع الخطـة العامـة للتنميـة
يـة‏، ‏ومـا يحيلـه الاجتماعيـة والاقتصاديـة‏، ومشروعـات القـوانين الـتي يحيلهـا إليـه رئيـس الجمهور
ــة أو بسياســتها في ــة إلى المجلــس مــن موضوعــات تتصــل بالســياسة العامــة للدول ي رئيــس الجمهور

الشؤون العربية أو الخارجية‏.‏



ربما اللحظة الفارقة التي منح فيها مجلس الشورى الصلاحيات الأكبر كانت في فترة الرئيس الأسبق
محمد مرسي، فبعد أن حلت المحكمة الدستورية مجلس الشعب في ، احتاجت الحكومة حينها
لجهـاز تشريعـي لتسـيير الأمـور، ووقتهـا منحـت الشـورى سـلطة التشريـع كاملـة لحين اختيـار مجلـس
شعــب جديــد، إلا أنــه وبعــد عــزل مــرسي في يوليــو  أوقــف العمــل بالدســتور وعليــه تــم تعطيــل

مجلس الشورى لحين تم إلغائه في الدستور الجديد.

نقيب المحامين السابق سامح عاشور، الذي كان ضمن اللجنة لفت إلى أن
الصورة الذهنية الراسخة لدى المواطن المصري أن هذا المجلس جاء “كتطييب
خواطر وتوزيع مواقع على قوى انتخابية لم يكن الحزب الوطني يستطيع أن

يغطيها من خلال البرلمان في مجلس الشعب”

باب خلفي للفساد السياسي
بــالعودة إلى  حين نــاقشت لجنــة الخمسين المشُكلــة لصــياغة الدســتور الجديــد مســألة إلغــاء
مجلس الشورى والاكتفاء بغرفة برلمانية واحدة، ورغم الخلاف بينهما بشأن فكرة الإلغاء من عدمه،

فإن الجميع اتفق حينها على أن هذا المجلس كان غرفة خلفية للفساد السياسي في أبهى صوره.

نقيب المحامين السابق سامح عاشور، الذي كان ضمن اللجنة لفت إلى أن الصورة الذهنية الراسخة
لدى المواطن المصري أن هذا المجلس جاء “كتطييب خواطر وتوزيع مواقع على قوى انتخابية لم يكن
ــان في مجلــس الشعــب”، مســتشهدًا بحجــم ــوطني يســتطيع أن يغطيهــا مــن خلال البرلم الحــزب ال

الإقبال التصويتي على انتخابات الشورى التي لم تتجاوز حاجز الـ% من مجموع الناخبين.

أما رئيس جامعة القاهرة السابق جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري، فكشف أن الهدف الرئيسي
يـن لا ثـالث لهمـا، أولهـا: تسـميم التجربـة الحزبيـة لإنشـاء الشـورى إبـان فـترة مبـارك كـان تحقيـق أمر
وغلــق البــاب أمــام إنشــاء أي حــزب إلا بموافقــة المجلــس لمــن يشــاء، ثانيهــا: ســيطرة الحــزب الحــاكم

(الوطني المنحل) ومعه الحكومة، على الصحف وتكريس تبعيتها لهما.

العديــد مــن أعضــاء اللجنــة مــن السياســيين والإعلاميين اتفقــوا علــى أن مجلــس الشــورى “ســيظل
بنفس سوء السمعة خصوصًا أنه سيرتبط بتعيين الناس وسيكون دائمًا بابًا خلفيًا للفساد”، حتى

المؤيدين للإبقاء عليه وصفوه في كثير من نقاشاتهم بأنه كان “مجلس ترضية ومجلسًا فاسدًا”.
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تخوفات وترقب
عـودة المجلـس الجديـد في هـذا الـوقت الـذي تـواجه فيـه البلاد أزمـة اقتصاديـة خانقـة، تعـززت بصـورة
أعمق مع تداعيات جائحة كورونا المستجد التي أصابت الاقتصاد العالمي بحالة من الشلل، كان مثار
تساؤل لدى قطاع كبير عبر عن تخوفاته بشأن الآثار الاقتصادية لهذا الإنفاق المتزايد في وقت قفزت

فيه ديون الدولة، الداخلية والخارجية، قفزات مجنونة لم تشهدها منذ نشأتها.

وعن الأعباء المالية التي ستتكبدها خزينة الدولة حال إنشاء مجلس الشيوخ الجديد، قال البرلماني
 السابق عز الدين الكومي، في تصريحات صحفية له، إن رواتب أعضاء مجلس النواب تصل إلى
يًا، مما يعني أن الغرفة الثانية ستشكل عبئًا ماليًا جديدًا يرهق كاهل الدولة بمزيد ألف جنيه شهر
مــن النفقــات، فضلاً عــن المليــارات المتوقــع إنفاقهــا خلال الــدعايا الانتخابيــة وميزانيــة إجــراء العمليــة

الانتخابية برمتها من رواتب ومنح للقضاة والمشرفين والتجهيزات الميدانية.

التخـوف الأبـرز مـن وراء هـذا المجلـس هـو إعـادة اسـتخدامه كمنصـة للترضيـات السياسـية عـبر تعيين
الشخصيات المعروف ولائها للنظام كنوع من المكافأة عما قدمته من دعم وتأييد، هذا بجانب فتح
الباب للفساد السياسي مرة أخرى كما حدث في عهد مبارك حين تحولت عضوية المجلس إلى هبة
مــن رئيــس الدولــة لمــن يثبــت إخلاصــه بجــانب تــوظيفه لــشراء أصــوات بعــض المعــارضين والحــزبيين

لضمان سكوتهم كما كان الحال مع حزب التجمع والوفد وقتها.

ــان أحــد أعضــاء لجنــة ــذي ك هــذه النقطــة حــذر منهــا الكــاتب الســياسي المصري عمــرو الشــوبكي، ال
الخمسين، حيث أشار في تصريحاته لـ”مدى مصر” أن فكرة الغرفة البرلمانية الثانية ليست بالجديدة،
فهي بالفعل موجودة لدى العديد من الديمقراطيات في العالم، “لكنها تعمل كغرفة للخبراء تختص

بالتدقيق في القوانين ومراجعتها، وليس لضم مؤيدي النظام السياسي” على حد قوله.
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وفي النهاية هل بالفعل الوضع التشريعي في مصر بحاجة لغرفة برلمانية ثانية؟ سؤال لا تحتاج إجابته
إلى عناء طويل لكنه في الوقت ذاته عصي عن الإجابة، غير أنه من الواضح أن  مقعدًا بمجلس
النواب الحاليّ ليست كافية بالشكل المطلوب لإرضاء المؤيدين من الشخصيات السياسية والعامة،

فكان البحث عن مقاعد أخرى هو الحل للخروج من هذا المأزق.
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